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درس 172
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال على وجوب الأجزاء الباقية من المركب بعْد تعذر جزئه أو شرطه لقاعدة الميسور وقلنا إنّ هذه القاعدة وردت روايات دالة عليها واستظهر أنّ هذه الروايات الدالة على قاعدة الميسور لها ظهور في الميسور من أجزاء المركب وليس فقط الميسور من أفراد ومصاديق الكل ، كان كلامنا في مناقشة الرواية الثانية وهي قوله ص (( الميسور لا يسقط بالمعسور)) وقلنا إنّ ما أوردناه من إشكال على الاستدلال بالرواية الأولى آتٍ ووارد على الاستدلال بهذه الرواية الثانية الميسور لا يسقط بالمعسور معنى أنّ الميسور لا يسقط أي الميسور من الأفراد وليس الأجزاء ثم أوردنا إشكالاً ، خلاصة الإشكال بأنّ قوله ص : (( الميسور لا يسقط بالمعسور لا يسقط أي يلزم والحال أنّ قاعدة الميسور تطبق لدى الفقهاء في الواجبات والمستحبات فهل يا ترى أنّ أجزاء المركب الباقية تكون واجبة والأنحاء المستحب الباقية عندما يتعذر بعضها يكون الباقي منها واجب مع أنّ هذا لا قائل به ثم بعْد ذلك قلنا يمكن الإجابة عن هذا الاستدلال بأن لا يحمل (لا يسقط) على الوجوب بل يعمم ليشمل الوجوب تارة في الأجزاء الواجبة من الواجب والمستحب تارة أخرى في الأجزاء المستحبة من المركب المستحب ، قلنا نجعل الرواية كناية بمعنى أنّ لا يسقط بما له من الحكم الثابت له قبل تعذر أحد أجزاءه فإذا كان حكمه الثابت له قبل تعذر أحد أجزاءه الوجوب فتعذر أحد أجزاءه فهو لا يسقط أي باقٍ على الوجوب وإذا حكمه الاستحباب قبل تعذر أحد أجزاءه فهو باقٍ على الاستحباب ثم أوردنا نظيرًا لهذا قلنا يكون معنى هذا الحديث الميسور لا يسقط بالمعسور هذا حديث بمعنى إثبات الحكم لإثبات موضوعه وهو نظير لحديث لا ضرر الذي ينفي الحكم لأنّ ماذا ؟ لا ضرر ، طيب ؛ ولا يكون معنى الحديث – حديث لا يسقط – لا يكون معناه أنه باقٍ بنفسه على عهدة المكلف وإذا كان باقي بنفسه على عهدة المكلف يعني هو واجب فلا تكون له دلالة على جريان قاعدة الميسور في المستحبات ، ليس الأمر كذلك وأيضًا لا تكون للحديث دلالة على أنّ الميسور يمكن أن نحمله لا يسقط ، لا يسقط نقول نحمله على شنهوا ؟ الاستحباب فلا تكون له دلالة على وجوب الميسور من الواجبات لا هذا المعنى للحديث ولا ذلك المعنى بل يكون الحديث كناية ، تعبير باللازم وإرادة للملزوم وهو أنّ الملزوم تارة يكون واجبًا وأخرى يكون مستحبًا فالحديث الوارد عنه ص يريد أن يبين لنا عدم سقوط الأجزاء بما لها من الحكم أعم من أن تكون هذه الأجزاء واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى بعْد أن يورد الآخوند قدس الله نفسه الشريفة هذا الكلام يعلق عليه بقوله فافهم لماذا ؟ يعني يقول ترى الكلام هذا الاستظهار الذي استظهرناه وهو أن يكون الدليل ماذا ؟ كناية وتعبير  باللازم والإرادة الأعم من المستحب الأجزاء المستحبة في المستحب والأجزاء الواجبة في الواجب يمكن لغيرنا أن يناقش فيه ترى الكلام يعني غير خالي من شائبة الإشكال ، إذا أراد واحد مثلاً ماذا ؟ أن يناقش له مجال للمناقشة فافهم إشارة إلى يمكن المناقشة في الدليل ، طيب ؛ ثم أوردنا بعْد ذلك الرواية رقم كم ؟ 3 ، اش كانت الرواية رقم 3 تقول ؟ ما لا يدرك كله ى يترك كله ، يقول رحمه الله وقد نفى نفسه الشريفة واحد : الاستدلال بهذه الرواية أيضًا يرد عليه بعض الإشكالات : الإشكال الأول من قال لكم إنّ ما لا يدرك كله ظاهر في الكل الذي له أجزاء فلعل ما لا يدرك كله ظاهر في الكل الذي له مصاديق وأفراد ، عنق الرواية وتطبيق هذه الرواية على الكل الذي له أجزاء ليدلل على وجوب الأجزاء الباقية من الواجب فيه تأمل ، اثنين : الرواية ماذا تقول ؟ ما لا يدرك كله لا يترك ، لا يترك يعني لا تترك أجزاءه وأنتم قصدكم تقولون كذا ، يعني لا يترك يعني لا ينبغي أن يترك فهي ظاهرة في رجحان عدم الترك يعني أنّ هذه الأجزاء الباقية من الواجب تارة ومن المستحب تارة أخرى عندما يتعذر بعض أجزاءهما لا ينبغي لك ترك الأجزاء الباقية لماذا ؟ يقول عندنا ظهور (ما) يعني الذي وهذا (الذي) تعم الواجب والمستحب لأنه واضح عندنا تارة تكون بعض أجزاء الواجب متعذرة وأخرى بعض أجزاء المستحب متعذرة ، طيب ؛ ولو سلمنا بأنّ الرواية ما لا يدرك قلنا لها ظهور ، في أي قسم ؟ في الوجوب ، نقول ما نقدر إنّ هذا الظهور يخصص (ما) بالأجزاء الواجبة ، لماذا ما نقدر ؟ يقول بأنّ واضح أنّ (ما) لها عموم تنطبق على الأجزاء المستحبة والأجزاء الواجبة ، نحن شنريد نقول ؟ نريد أن نقول إنّ الظهور في لا يترك يجعل (ما) التي لها ظهور في ، لا يترك قلنا شنهوا ؟ ظاهر في الوجوب ، يجعل (ما) التي تعم الواجب والمستحب مخصصة بالوجوب ، يقول هذا في تأمل كبير جِدًَّ لأنّ واحد أولاً لا يترك هي لعلها ظاهرة في الأعم من الوجوب والاستحباب فتنزلنا قلنا لا ، دالة على الوجوب ، اثنين : الشيء الذي له عموم مثل (ما) يعني الذي جعلناه بذلك الذي تأملنا وتحملنا وفكرنا وأمعنا ويالله يعين اللهم استعنّ بالقدرة اللامتناهية بالله تبارك وتعالى فجعلناه ماذا ؟ في الوجوب ، جايين بعَد نستعين مرة ثانية انخلي (ما) التي لها عموم خاصة بالأجزاء الواجبة من الواجب ، يقول هذا تمحل التمحل يسمونه هذا ، طيب ؛ فلها يعني مع هذا وجود تمحلين الأظهر أن نقول ماذا ؟ الأظهر أن نجعل (م) ما لا يدرك الذي في العموم قرينة على إرادة خصوص الكراهة بـ (لا يترك) يعني ترك هذه الأجزاء من المستحب والواجب ترى مكروه لأنّ أولاً يعني نرجع الدعوى بالعكس ، نقول : لا يترك نحن استظهرنا لا يدرك للوجوب ، هي مش دالة على الوجوب بل دالة على الاستحباب أو في الأعم من الوجوب والاستحباب فلما تكون فلعل للوجوب والاستحباب و(ما) الذي له عموم فيعني منا ومنا شيصير الدليل ؟ ظاهر في أنّ الترك للأجزاء الواجبة من الواجب والأجزاء المستحبة من المستحب مكروه ، أو لا يعني ماذا ؟ مرجوح ، هذا الذي نستظهره يقول الآخوند ، إنْ قلت أنا لا أسلم بظهر لا يترك في الكراهة أو في المرجوحية بل أقول إنه في الوجوب ولابد من الإتيان بالأجزاء الواجبة من الواجب ، يقول عَاد ما تقدر ، يمكن أن تقول لا يسقط المعسور بالميسور ، يمكن أن تدعي ذلك لأنّ قلنا ماذا ؟ بس في مثل المقام لا يترك يقول لعل الأعم الأغلب يعبر عن (لا يترك) بشنهوا  في الرجحان أو في المستحبات ، شيء ثاني ظهور ما في العموم فهم ما لا يدرك لا يترك على الوجوب فيه ضعف فلا يمكن أن نحمل ما لا يدرك لا يترك على لزوم وجوب الإتيان بالأجزاء الواجبة من الواجب وإنْ قلنا بظهور لا يسقط الميسور بالمعسور لو قلنا بظهوره في وجوب الأجزاء الواجبة من الواجب أنها لا تسقط لكن ما نقدر نقول ما لا يدرك لا يترك ، يجب ، لماذا ؟ لوجود فرق بين المقامين ، حس تشوفون فرق بين المقامين ؟ الظاهر أنهما من باب واحد فإذا قبلت أنت يا أيها الآخوند هناك الميسور لا يسقط بالمعسور إن كان ظهوره في وجوب الإتيان بالأجزاء الواجبة من الواجب فهذا أيضًا اللهم إلاّ إن نتقول ماذا ؟ الرواية فيها إجمال لأنها يمكن أن تكون دالة على الأجزاء ويمكن تكون دالة على الأفراد وبما أنّ الأفراد هي القدر المتيقن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( قدر متيقن ذي شيخنا ....... لماذا لا تكون ظاهرة شيخنا في الشمول على الأجزاء أكثر من ظهورها في الشمول على الأطراف ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، تأمل دائمًا لما نقول شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني ظاهرة عندما يقول ما لا يدرك كله يريد به يعني ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – ماذا ؟ أفراد ، نحن نقول ماذا ؟ الأفراد ، لا يدرك الكلي ، كلي ، يجوز أن ترجع عليه والأفراد ماذا ؟ المتعذرة منه تبقى فرد ، الضمير ما يمكن نعم قل نحن أنا طبعًا ؛ استأنس بما تأنسون به لكن بعْد التأمل يعني كأنّ عندنا ظهوران ، ظهور تصوري وظهور تصديقي ، بعْد التأمل إنّ عادة الجزء والشرط قد يكون له دخل في تحقق ماهية المركب فمرة يكون له دخل ومرة لا يكون له دخل وإثبات أنّ هذا له دخل وذاك ما له دخل لو أنّ الباقي يقال له باقي عرفًا يحتاج إلى أدلة أخرى غير قاعدة الميسور والمعسور يعني تدلل على بقاءه مش قاعدة الميسور والمعسور فلعل القاعدة ظاهرة في الكلي مع أفراده مش في الكل مع أجزاءه مع التأمل في الجميع يعني ، بعَد وإنْ كان الواحد يستأنس أن يقول بالكل مع أجزاءه لكن إذا تأمل يعني وخّر شنقول ؟ يعني الخروج عن هذه الفئة الضيقة ، يشوف له كلي مع أفراد مش كل مع أجزاء لأنّ عادة شنهوا ؟ موجود لوجود مصاديقه وأفراده فعادة ماذا نقول ؟ نقول يعني نعبر بهذا التعبير يعني ظاهرًا قاعدة الميسور أيضًا بالنسبة للمصاديق والأفراد وليست بالنسبة لأنّ دائمًا إذا زال الجزء كأنّ المركب مش موجود فلو قلنا أصلاً بوجوب المركب الذي زال جزئه يحتاج له دليل آخر غير قاعدة الميسور مثل لا تعاد الصلاة ، الأدلة الأخرى وإلاّ لو كان عندنا قاعدة الميسور مثل مثلاً حديث الرفع أما قاعدة الميسور ما تدلل على وجوب الإتيان بأجزاء المركب لأنّ أصلاً عندنا قاعدة وهي أنّ إنما يتحقق بكل أجزاءه وأنّ جزئية الجزء لها دخل في تحقق ماهية المركب ، هذه القاعدة الأولية التي تقدمت عندنا فالظهور الأولي لقاعدة الميسور هي بالنسبة للكلي مع أفراده ومصاديقه ، الظهور التصديقي مش الظهور الأولي التصوري لأنّ نحن عندنا ظهور أولي تصوري من دون تأمل في الأدلة ، وين جاء لنا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – عادة إي بس في بعض الأحيان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، لم أنا أقول لك : الآن إذا أمرتك بالصلاة أنت يصير عندك ظهور تصوري يعني أمرتك بصلاة الظهر لكون عندك أمس كأنّ هذه الصلاة هي المأمور بها ما يصير  عندك يعني أُنس بأنّ الصلاة هي كلي الصلاة وإلاّ لها أفراد ولها مصاديق متعددة بما أنّ تعذر بعضها فبعضها الآخر من الأفراد والمصاديق باقٍ على وجوبه لكون عندك أنس بهذا التكليف الموجه إليك في هذا الزمن الخاص وهو صلاة الظهر أو الصبح فدائمًا ذهنك ينسبق إلى الكل مع أجزائه والحال أنّ لا ، القضية في الكل مع مصاديقه وأفراده ، تأملوا حتى كلامي هذا قابل للمناقشة بس أنا أقول لعل يعني الذوق كذا يقول ، ذوق الفقاهة يعني كذا يقول ، على كلٍّ فتأملوا والله تبارك وتعالى هو أعلم ، طيب ؛ يقول الآخوند كان كلامنا الذي أسلفناه محورناه في تعذر الجزئية ولكن الكلام آتٍ أيضًا في تعذر الشرط فلو كان المركب له شرط ثم طار ذلك الشرط وزال وكان الباقي من الأجزاء والشرائط الأخرى ميسور للمكلف لصدقت عليه قاعدة الميسور ووجب الإتيان به دون محذور بس يقول هذا شنهوا ؟ هذا في العرف مش بالدقة العقلية ، شوف شيريد يعلمنا الآخوند يقول ترى لنا نظرتان ورئيتان بالنسبة للمركب الذي يتعذر جزئه قد يقال بصدق الميسور عليه وقد يقال إنه نفس الميسور هو نفس ذلك المركب الذي كان له جزء قد يقال لكن المركب الذي انتفى شرطه وزال قيده لا يقال إنّ زوال الشرط عن المشروط هو حقيقة المشروط باقي بالدقة العقلية يقال ؟ أبدًا ما يقال يعني لو قيدنا قلنا إنّ ماهية الصلاة إنما تتحقق بالاطمئنان فزال الاطمئنان ، ترى الصلاة من دون اطمئنان مو هي نفس الصلاة بل هي فرد مباين من ناحية الدقة العقلية لو قلنا إنّ ماهية الصلاة إنما تتحقق بالطهارة فزالت الطهارة ، الصلاة دون طهارة ليست هي نفس الصلاة بل هي فرد يباين حقيقة الصلاة وهكذا الكلام في بقية الشرائط فإنّ العقل بالدقة يرى أنّ المشروط عند تعذر شرطه مغاير لحقيقة وجوده مع وجود شرطه ولكن بالنظرة العرفية يقول : هو نفسه وهو عينه ولا يختلفان طيب ؛ فإذن اتضح لنا أنّ المشروط من ناحية الدقة عند تعذر شرطه يباين وجوده نفس وجوده مع شرطه ولذا نقول إنّ المشروط عدم عند انعدام شرطه ، طيب ؛ هذه اتضحت .

التطبيق : 

      كما أنّ وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله ص ((إذ أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )) وقوله (( الميسور لا يسقط بالمعسور )) وقوله ص (( ما لا يدرك كله لا يترك كله )) ودلالة الحديث الأول مبتنية على كون كلمة (مِن) تبعيضية لا بيانية مثل أساور من ذهب وباب من فضة ولا بمعنى الباء ((ينظرون إليك من طرف خفي)) يعني بطرف خفي وظهور (من) في التبعيض وإنْ كان مما لا يكاد يخفى ، لماذا ؟ لأنّ البيانية والتي للتعدية بمعنى الباء تحتاج إلى قرينة وهي هنا لا توجد قرينة  ،اش قال ؟ قال (( أمرتكم فأتوا منه)) لكن قيل إنه دائمًا في قرينة هنا وهي فأتوا يتعدى بالباء فتكون (من) بمعنى الباء التي للتعدية لكن هذا القول ضعيف لأنّ أتى ويأتي تتعدى أيضًا من دون الباء وظهور (من) في التبعيض وإنْ كان مما لا يكاد يخفى إلاّ أنّ كونه التبعيض هذا بحسب الأجزاء غير واضح لماذا ؟ لاحتمال أن يكون هذا الظهور بلحاظ الأفراد مش بحسب الأجزاء ولو سُلم إنه بلحاظ الأجزاء فلا محيص عن أنه هاهنا بلحاظ الأفراد بوجود قرينة حيث ورد جوابًا عن السؤال عن تكرار الحج بعْد أمره ص بالحج فقد روي أنه خطب ص فقال إنّ الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال في كل عام يا رسول الله يعني هنا همزة استفهام محذوفة يعني أفي كل عام فأعرض عنه حتى عاد هذا عكاشة أو سراقة مرتين أو ثلاثة فقال ص : مجيبًا له ورادًّا عليه ويحك يا سراقة أو ويحك يا عكاشة وما يؤمنك أن أقول نعم والله – النبي يقسم – لو قلت نعم لوجب عليكم الحج في كل سنة لأنّ ما أتاكم الرسول فخذوه ، لوجب ولو وجب ما استطعتم ولو تركتم وأنتم غير مستطيعين ، بس نقول له هذا مش استطاعة عقلية ، استطاعة عرفية يعني بمعنى المشقة لكفرتم فاتركوني ما تركتم وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، شوفوا ما استطعتم يعني من الأفراد ، النبي أصلاً طبقه على الأفراد وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الحديث الثاني لأنّ شيقول ؟ يقول الميسور فهو ظاهر بالأفراد مش في الكل الذي له أجزاء حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العلم بالمعسور منها هذا مضافًا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزومًا يقول لا يسقط يعني يجب لماذا ؟ لأنّ هذه قاعدة الميسور هذه تنطبق في الواجبات والمستحبات ولذلك يقول هذا مضافًا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزومًا لعدم اختصاصه بالواجب ولا مجال معه يعني إذا كان لا يختص بالواجب لا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم لأنه دال على المستحب والواجب كيف نحمله على الواجب ، كلا ، إلاّ أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبًا كان أو ندبًا يعني ماذا ؟ الذي قلنا كناية بسبب سقوطه عن المعسور بأن يكون قضية الميسور كناية عند عدم سقوط الحكم للميسور والحكم الميسور أعم من أن يكون الميسور واجب أو مستحب حيث إنّ الظاهر من مثله ، مثله أي مثل ؟ يعني مما نثبت الحكم لإثبات موضوعه أو ننفي الحكم بنفي موضوعه هذا مثله يقصد هالشكل من مثله هو ذلك يعني أنّ لا يسقط أعم من أن يكون واجب أو مستحب كما أنّ الظاهر من مثله لا ضرر ولا ضرار هو نفي ما له من تكليف أو وضع لا أنّها عبارة عن عدم سقوط بنفسه وبقاءه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه مع أنّ القاعدة تجري في الواجبات والمستحبات أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر إذا قلنا بظهورها بالمستحبات فافهم وأما الحديث الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموع يعني من الكل يعني الأجزاء المجموعة ، ظهور كون الكل في المجموع لا الأفراد ، المجموعي لا الأفرادي لا دلالة له هذا إلاّ على رجحان الإتيان بباقي الفرد لأنّ شيقول ؟ يقول لا يدرك يعني يرجح الإتيان به هذا لا يدرك ، إلاّ على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به واجبًا كان أو مستحبًا سواءً كان هذا واجب ترى يترجح لك لأنّ بعض أجزاءه متعذر فالباقي الإتيان بالأجزاء الباقية مستحب لك أن تأتي به عند تعذر بعض أجزاءه لظهور الموصول ، شوفوا الموصول هذا شنهوا ؟ ما لا يدرك يعني الذي لا يدرك ، شفت الموصول يعم الواجب والمستحب فيما يعمهما ولو سلمنا بوجود لا يترك أنها دالة على اللزوم والوجوب وليس ظهور لا يدرك في الوجوب لو سُلم يوجب تخصيص (ما) الذي يعم ماذا ؟ الواجب والمستحب للوجوب ، هذا ما يوجب لماذا ؟ قال لو سلمنا موجبًا لتقسيط (ما) للواجب ، لو لم يكن ظهوره فيه الأعم ظهور لا يدرك قلنا في الأعم من الواجب والمستحب فيكون قرينة على أنّ (ما) ماذا أيضًا ؟ قرينة على إرادة خصوص الكراهة من (ما) ، ترى الأجزاء التي أنت هذا (ما) الذي ، الذي لا يدرك كل أجزاءه يعني يرجح لك أن تأتي ببعض أجزاءه المتيسرة لك راجح مستحب أكثر من كذا ما فيه ، بس هذا طبعًا ؛ كلام الآخوند لو جعله كناية مثل الحديث السابق الميسور لا يسقط لكان في محله لكن العجب إنه ما جعله هاهنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لماذا حتى أنا يمكن لأنّ (ما) قال (ما) تشمله الواجبات والمستحبات وإذا قلنا ماذا ؟ كناية أن لا يترك يعني لا يترك بما له من الحكم ، معاي ؛ نفس الكلام يجي لكن الآخوند لعل قال إنّ هذا يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين بخلافه هناك ولكن حتى هذا أيضًا يرد عليه ، الظاهر أنّ الحديثين من واد واحد يعني لا فرق بينهما فإذا كان الكلام الذي أورده الآخوند في الحديث السابق تام ويصلح أن يكون كناية فبهذا أيضًا يصلح أن يكون كناية أو مطلق المرجوحية من النبي وكيف كان قبلنا هذا أو لم نقبله فليس ظاهرً باللزوم هاهنا ولو قيل بظهور الحديث في اللزوم في الحديث السابق الميسور لا يسقط بالمعسور لكن يقول أنا في هذا بالخصوص لا أقبل ثم إنه كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عُرفًا ، الباقي لابد أن يصدق عليه أنه ميسور ، ميسور من هذا الكل ، كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي بعْد التسليم قلنا ثم إنه حيث كان الملاك في قعدة الميسور هو صدق الميسور عن الباقي عرفًا إذا سلمنا لأنّ هذه الأحاديث تدلل على ماذا ؟ وجوب الأجزاء وأنّ لها ظهور - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش اعتراف ، ثم أنه حيث لو سلمنا يعني كأنه يقول حتى لو سلمنا كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفًا كانت القاعدة أيضًا جارية مع التعذر شرطًا أيضًا كصدقه حقيقة على الميسور من الأجزاء والشرائط مع تعذر شرط واحد مثلاً لكن العرف يرى أنّ ماذا ؟ أنّ مع تذر هذا الشرط هو الميسور من المركب لصدقه أي الميسور حقيقة عليه – على المركب – مع تعذر الشرط عنه مع تعذر الشرط عرفًا كصدقه ، صدق الميسور على المركب مع تعذر الجزء في الجملة ، لماذا قال في الجملة ؟ لأنّ قلنا هذا الجزء مرة يدور ماذا ؟ في الجملة مرة المركب يدور مداره وجودًا وعدمًا ، هذا من ناحية وأيضًا قلنا مرة أخرى نحن فيا لجملة قلنا ما نعلم أنه مطلق الدليل أو غير مطلق مشروط بوجوده .... إذا تقول في الجملة بحيث نحن م اندري أُخذ بنحو الإطلاق أو بالتقييد مع وجود هذا الجزء لا نعلم بلا دليل المأمور به ولا بدليل الجزء ونرى أنّ الميسور من الأجزاء بعْد تعذر الجزء يصدق عليه عرفًا ، يصدق أنه ميسور ، طيب ؛ وإنْ كان فاقد الشرط مباينًا للواجب عقلاً ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها لا يكون موردًا للقاعدة كما لو فقد الركوع مثلاً .... انتفى ، لو فقد الطهارة ما نقول له إنه ماذا ؟ وين الباقي ، موردًا لها – للقاعدة – فيما إذا لم يصدق عليها الميسور عرفًا وإنْ كان غير مباين للواجب من الناحية العقلية ، العرف يرى أنّ هذا ميسور لكن بل حتى ولذلك يقول فيما إذا لم يصدق الميسور عرفًا وإنْ غير مباين للواجب عقلاً حتى عقلاً ، العقل لا يرى بينهما مباينة لأنّ الصورة هالشكل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ولذا قال ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردًا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفًا وإنْ غير مباين للواجب عقلاً طبعًا ؛ غير مباين للواجب فيه تأمل لأنّ العقل يرى مباين بينهما في تأمل . للكلام تتمة ستأتي إنْ شاء الله في الغد .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







